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  مقدمة

إن المتتبع لتطور النظام القضائي الجزائري يتأكد له جليا التحول الذي شهده بعد إقرار المؤسس الدستوري      
ووضع حد للعمل بالنظام )  153و  152( من خلال المادتين  1996ي لسنة ازدواجية القضاء في التعديل الدستور

  .الموحد الذي كان سائدا ومطبقا قبل هذا التاريخ 
وأيا كانت الآراء الفقهية التي قيلت بشأن هذه الازدواجية وبكوا كانت هيكلية فقط لا أكثر،  فإن الذي    

لازدواجية في القضاء على المستوى الإجرائي ؟ هل لا بد من سن يهمنا في هذا البحث هو كيف يمكن مواكبة هذه ا
  قانون جديد للإجراءات يراعي ويساير هذه الازدواجية  ؟

إن الإجابة على هذه المسألة لم ترى النور إلا بعد سنوات طويلة عند صدور قانون الإجـراءات المدنيـة        
  .  2009أفريل  25خل حيز التنفيذ بعد سنة في الذي د 08/09بموجب القانون  2008والإدارية في سنة 

وفعلا شكلت هذه الخطوة مكسبا عظيما للقضاء الإداري والإجراءات الإدارية في الجزائر ، فبعد أن كانت    
هده الأخيرة حبيسة قانون الإجراءات المدنية لا تتعدى أحكامها في هذا القانون على بعض المواد القانونية المعـدودة  

رة هنا وهناك سواء ما تعلق منها بالغرفة الإدارية بالس القضائي أو كان يتعلق بالغرفة الإدارية أمام المحكمـة  والمبعث
العليا ، أصبح المشرع بإقرار القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية يفرد من خلالـه جـزءا كـبيرا وخاصـا     

"  الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضـائية الإداريـة  " نوان بالإجراءات الإدارية وذلك في الكتاب الرابع تحت ع
   989إلى  800مادة بداية من أحكام المادة  189ليشمل في مجمله 

وفضلا عن هذا فإن تسمية القانون في حد ذاته والتي جاءت قاطعة الدلالة على تكريس هذا التميز حيـث    
وهكذا يكون المشرع . د أن كان قانون للإجراءات المدنية ليس إلا بع" قانون للإجراءات المدنية والإدارية " أًضحى 

الجزائري قد فصل ولأول مرة في تاريخ القانون الإجرائي بين الإجراءات المدنية والإجراءات الإدارية مسايرا بذلك ما 
  . عند الفصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري  1996تبناه في دستور 

  : يبقى مطروحا هو  لكن السؤال الذي    
إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في تكريس قانون متميز وقائم بذاته  للإجراءات الإدارية ؟ وما هي ملامحه 
ونقائصه ؟ وهل تخلصت إجراءات التقاضي الإدارية بذلك من تبعيتها التقليدية للإجراءات المدنية المألوفة و المقررة في 

   ظل نظام القضاء الموحد ؟   
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تميز إجراءات التقاضـي الإداريـة في قـانون    " ومن هنا جاءت مساهمة هذه الورقة البحثية تحت عنوان     
  " . الإجراءات المدنية و الإدارية  

  
في الحقيقة إن تميز إجراءات التقاضي في القضاء الإداري ثابتة ولا يمكن لأي منا إنكارها ، ليس فقط بسبب     

وفصل  القضاء الإداري عن القضاء العادي ، ومن  1996لنظام ازدواجية القضاء بعد دستور تبني المؤسس الدستوري 
أين ميز بين الإجراءات المتبعة  08/09بموجب قانون  2008ثم إقرار قانون جديد للإجراءات المدنية والإدارية سنة 

يمتد إلى ما قبل ذلك حتى في ظل القانون القديم أمام القضاء الإداري عن تلك المتبعة أمام القضاء العادي ، بل أن ثبوا 
المعدل والمتمم  إلى أن تم إلغاءه ، والذي كان يتماشى ونظام وحدة القضاء المطبقة في  1966للإجراءات المدنية لسنة 
 . الجزائر في الفترة السابقة 

راءات التقاضي أمام القاضي لقد اعترف المشرع في كلا القانونين القديم والجديد للإجراءات بخصوصية إج    
الإداري في بلادنا ، وبتكريس قواعد إجرائية متميزة للفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى الإدارية ، وهذا بـرغم  
الاختلاف الواضح بين النص القديم والوثبة التي سجلها المشرع الجزائري في النص الجديد من مجرد اعترافه في البداية 

ظل قانون الإجراءات المدنية  والتي  جاء ذكرها ضمن قواعد الإجراءات المتبعة أمـام اـالس    ببعض النصوص في
القضائية وبالتحديد أمام الغرفة الإدارية ، ونصوص أخرى تتعلق بالغرفة الإدارية للمحكمة العليا ، إلى إقرار قـانون  

ذلك وبشكل أوسع هذه الخصوصية والتميز ، وهو جديد يفصل بين الإجراءات المدنية والإجراءات الإدارية ،ليؤكد ب
 :مبحثين على النحو التالي  ه الورقة البحثيةمن خلالما سنحاول البرهنة عليه في هذ

  ماهية الإجراءات القضائية الإدارية:  أولا
  .ملامح تكريس إجراءات التقاضي الإدارية المتميزة  :  ثانيا
  

  المبحث الأول

  الإدارية ماهية الإجراءات القضائية

  
يخضع القضاء عموما في تنظيمه إلى نوعين من القواعد القانونية ، النوع الأول قواعد موضوعية وهي مجموع    

القواعد القانونية و المبادئ التي تحكم جوهر الحقوق وأصل المنازعات وموضوع التداعي القضائي ، أما النوع الثـاني  
التي تنظم مختلف الإجراءات الإدارية المعتمدة أمام الإدارة أو القضائية المتبعة  قواعد إجرائية وهي كل القواعد القانونية

  أمام المحاكم والتي من شأا حماية الحق أو الوصول إليه ونيله أو الفوز به 
ولا يرى الفقه الحديث أي تضارب بين هذه القواعد في نوعيها ، بل على العكس من ذلك تماما هناك اتصال  

وقواعد الإجـراءات  ) Les règles de fond(يق الذي يصل إلى حد التكامل بين القواعد الموضوعية وترابط وث
)Les règles de  procédures. (  
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وبعيدا عن مواطن التمييز بين هذه القواعد ، فإن الذي يهمنا في مجال بحثنا هذا هو التمييز بين القواعـد       
الإجراءات القضائية إلى عدة نظم ومسالك نتيجة لتعدد طبيعة القضايا وتنـوع  الإجرائية ذاا ، ونعني بذلك انقسام 

المنازعات ، ذلك أن النظم القانونية المعاصرة تفرق بين الإجراءات القضائية الإدارية وتلك الإجراءات المتبعـة أمـام   
التجارية ، كما أن النظم القضـائية  المدنية و) المرافعات(أو ما يطلق عليها تسمية الإجراءات ) العادي(القضاء العدلي 

  ) .العادي( الحديثة تعرف بدورها تقسيما بين نظام القضاء الإداري ونظام القضاء العدلي 
وبالرجوع إلى الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري فقد اختلف الفقه حول تسميتها ، فهذا الأستاذ الفقيه     
 Procèdures juridictionnelle"مية إجراءات قضائية إدارية يطلق عليها تس R.Chapus -1رينيه شابي

administrative   "2في حين يرى الأستاذان أوبي و دراقو - J.M.Auby  et  R.Drago    ـاعلـى أ
، وهي ذات التسمية الـتي  "  Procèdures contentieuse administrative" إجراءات نزاعية إدارية  

  .  Ch.Debbasch3 - أخذ ا الأستاذ شارل ديباش
 Chapusإن الاختلاف في التسمية قد يرتب اختلافا في المعنى أيضا ، ذلك أن التسمية التي قدمها الأستاذ  

تضفي الطابع القضائي الإداري على هذه الإجراءات مما يجعلها أقرب إلى التعريف الذي يقترحـه الفقـه المعاصـر    
تي راح إليها باقي الفقه عنـد تمسـكهم بالصـفة النزاعيـة الإداريـة      للمنازعات الإدارية ، على عكس التسمية ال
contentieuse administrative   وهي مصطلح واسع لا يعبر بالضرورة على الإجراءات القضائية الإداريـة
 . أكثر دقة وأقرب إلى مدلول المنازعات الإدارية Chapusفقط ، لذلك فالتسمية التي جاء ا الفقيه 

يكن الاختلاف الفقهي حول تسمية إجراءات التقاضي الإدارية فإن الأرجح فيها أـا تتفـق في   ومهما      
  .  مفهومها والذي يقصد به مجموعة الأشكال والإجراءات والطرق والوسائل المتبعة عند التقاضي أمام القاضي الإداري 

ة التاريخية سـواء في هياكلـه أوفي   لا شك أن التطور والاستقلال الذي شهده القضاء الإداري من الناحي   
وظائفه لم يكن بمعزل عن التطور الذي عرفته القواعد الإجرائية المطبقة أمام هذا القضاء ، ذلك أا حضـيت هـي   
الأخرى ومنذ البداية ذا الاستقلال ، ولعل تلك النصوص القانونية التي أقرت نظاما إجرائيا متميزا أمام مجلس الدولة 

  .المحاكم الإدارية لخير دليل على خصوصية  الإجراءات القضائية الإدارية الفرنسي أو 
ومع ذلك  فقد ظلت وإلى زمن طويل هذه الاستقلالية محل جدل وخلاف بين الفقهاء ، حيث ذهب جانبا    

هذا الاتجاه الفقهي  من فقه القانون العام إلى تأكيد استقلالية إجراءات التقاضي الإدارية عن الإجراءات المدنية ، واعتبر
  . أن تطبيق أحكام وقواعد المرافعات المدنية والتجارية لا يمكن أن يتم إلا بوجود نص صريح بذلك 

ويرى اتجاه فقهي آخر أن قواعد الإجراءات المدنية تصلح أن تكون مكملة للإجراءات القضائية الإدارية         
وسعى هذا الاتجاه إلى التشكيك أصـلا في ذاتيـة واسـتقلالية    وأن القول بغير ذلك يجب استبعاده بنص صريح ، 

وقد يكون سبب هذا الجدل فيما يتعلق ذه المسألة هو غياب أوعدم كفاية النصوص . الإجراءات القضائية الإدارية 
  .الإجرائية في المادة الإدارية، مما دفع القاضي الإداري الرجوع إلى قواعد الإجراءات المدنية  

، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي  4ن الفقه الحديث يسلم بثبوت استقلالية إجراءات التقاضي الإداريةغير أ  
  .لس الدولة الفرنسي في العديد من قراراته 
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ومن هنا ولما كانت استقلالية إجراءات التقاضي الإدارية من استقلالية القضـاء الإداري ككـل ، ارتأينـا ا       
ة مدى تكريس المشرع الجزائري لهذه المسألة لاسيما بعد تبني ازدواجية القضـاء في دسـتور   انطلاقا من ذلك معالج

؟ وهل يمكن القول أن هذه الازدواجية القضائية قد صاحبتها ازدواجية في القواعد الإجرائية ؟ ثم كيـف و   1996
  فيما تتجلى هذه الاستقلالية الإجرائية وماهي حدودها ؟  

المسائل كان لابد علينا البحث عن هذه الاسـتقلالية في النصـوص المنظمـة لقواعـد     وللإجابة عن هذه   
الإجراءات المدنية والتجارية وقواعد الإجراءات الإدارية ، و على أساس ذلك فقد توصـلنا إلى أن تميـز إجـراءات    

 .له في المباحث التاليةالتقاضي الإدارية في الجزائر مسألة ثابتة لا جدال فيها لكنها محدودة ، وهو ما سنتناو
 
 
 
 
  

  المبحثالثاني
  . ملامح تكريس استقلالية الإجراءات القضائية الادارية

في النظام القانوني الجزائري برأينا مسألة ثابتة ومؤكـدة   ةبداية تعتبر مسألة تميز إجراءات التقاضي الإداري     
لأسس التي تقوم عليها الإجراءات القضائية الإدارية والتي ولا جدال فيها ، ونرى أن أول ما يدل على هذا التميز تلك ا

، ثم يتعين علينا بعد ذلك كله أن ) المطلب الأول (تختلف عن تلك القواعد التي تبنى عليها المرافعات المدنية والتجارية 
عن الدعاوى زةنكشف عن مظاهر وملامح هذا التميز حيث تتأكد هذه المسألة على مستوى الدعاوى الإدارية المتمي

  ) . المطلب الثاني (  المدنية والتجارية 
  
  

  المطلب الأول

  المبادئ التي تقوم عليها إجراءات التقاضي الإدارية تؤكد تميزها

على أن الإجراءات القضائية الإدارية  5يجمع فقهاء القانون ولاسيما أولئك الذين ينتمون إلى القانون العـام  
لتي تختلف في جوهرها عن الأسس التي ترتكز عليها المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ،    تقوم على جملة من الأسس ا

  . تتميز وبجلاء عن ثوابت وفلسفة التقاضي في المادة المدنية والتجارية " فلسفة إجرائية" فالتقاضي الإداري تحكمه 
رية بمجموعة من الأسس الخاصـة  على استقلالية الإجراءات القضائية الإدا" الفلسفة الإجرائية " وتقوم هذه  

والمتميزة هو ما يمكن أن يعبر عنه في هذا الإطار بالثوابت التي تختص ا هذه الإجراءات  ، ونعتقـد أن الإجـراءات   
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 (القضائية الإدارية تتوفر على هذه الثوابت وهي تتجلى من خلال الخصائص العامة التي تتميز ا هذه الإجـراءات  
  . )الفرع الثاني (وكذلك من خلال الدور الهام والنفوذ الواسـع للقاضي الإداري ،  )الفرع الأول

  
  الفرع الأول

  الخصائص المميزة لإجراءات التقاضي الإدارية

القواعد القضائية الإجرائية لذات المبادئ العامة ، كتـأمين  كافة على حد قول العميد أحمد محيو، تخضع       
، وهو ما يشكل سببا لتوحيد هذه القواعد ومع ذلك  6لحة الأطراف ، وتنوير القاضيحسن سير العدالة ، ضمان مص

فإنّ الدعوى الإدارية تستمر في الخضوع لقواعد ذاتية متميزة عن القواعد الإجرائية العادية ، وهو " يؤكد هذا الأستاذ 
من السمات الخاصة ذه الإجراءات وـا  ، وهي جملة  7ما يعبر عنه بالخصائص العامة للإجراءات القضائية الإدارية

  " . تتميز أساسا عن الإجراءات المتبعة أمام القاضي المدني والتجاري
ويلاحظ أن الإجراءات أمام القاضي الإداري الجزائري ، تتوفر على خصائص لا تجد ما يقابلها في المرافعـات  

جانبا من هذه الخاصيات ، كما  8الإجراءات المدنية الملغىالمتعلق بقانون  155/66المدنية والتجارية، وقد تضمن الأمر
قد كرس جانبا آخر مـن هـذه السـمات     9المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08أن قانون 

  :   والخصائص والتي نوجزها فيمايلي 
  

  الطابع الكتابي   - أولا

الكتابي ، إذ تدور هذه الإجـراءات كتابيـا وإلى حـد     من خصائص الإجراءات القضائية الإدارية طابعها   
فالمتقاضون في المادة الإدارية مطالبون بتأييد طلبام وإدعاءام بوسائل مكتوبة تكون عادة في شكل مـذكرات  .كبير

عـن   ويترتب.   يتم تقديمها إلى القاضي ، ويتم تبادل هذه المذكرات المكتوبة بين الخصوم وأطراف الدعوى الإدارية
هذا الطابع استبعاد الملاحظات الشفهية ، أو ما يعبر عنه بالمرافعات وحتى وإن حدثت هذه المرافعـات الشـفوية ،   
ولاسيما من طرف المحامين ، فإا تكون في حدود ما احتوته العريضة والمذكرات الكتابية من طلبات وإدعاءات ،أو 

  . أن دف إلى شرح وبسط هذه الطلبات 
  

د عبرت المحكمة العليا في الغرفة الإدارية عن هذا المعنى ، أي التأكيد على الجانب الكتابي في كثير مـن  وق     
حيث أنه من المقرر قانونا أن الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا أن تكون بالكتابـة  " قراراا  من ذلك 

"...10 .  
  

كمة العليا في قرارات أخرى والتي تؤكد تمسك القاضـي الإداري  وتتكرر بعض العبارات التي تستعملها المح   
وبعد الاطلاع على مجمـوع  " الجزائري بالطابع الكتابي في الإجراءات القضائية المتبعة أمامه ، من هذه العبارات مثلا 
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"   الدعوى  حيث يتضح من مراجعة أوراق"، " أوراق ملف القضية  وعلى عريضة الطعن بالنقض وعلى مذكرة الرد 
وأكد مجلس الدولة ذلك ". وبعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وعلى جميع مستندات ملف القضية " وكذلك    

  " .بعد الاطلاع على العريضة المقدمة من طرف المستأنف " أيضا في جميع قراراته كالقول 
  

لب مراحل الدعوى الإدارية ، و يعد ذلـك  ومن هنا فالطابع الكتابي لإجراءات التقاضي الإدارية يلازم أغ    
" ق إ م إ بنصـها   9، ذلك ما قررته أحكام المـادة   11أصلا فيها ، بينما الشفوية لا تعدو أن تكون فيها إلا استثناء

فالدعوى لا تفتتح إلا بعريضة مكتوبة وهو ما نصت عليه المادة   12" الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة 
ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة ، تودع بأمانة الضبط من قبـل  " إ م إ ، ق  815و 14

وعملية المرافعة لا تكون إلا من خلال المذكرات والمستندات " وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف 
  .  13والوثائق المكتوبة والمتبادلة بين مختلف الأطراف

  
فإن ذلك مـن  " ملاحظام الشفوية " ق إ م إ قد خولت للأطراف إبداء  265كانت أحكام المادة وإذا     

يمكن للقاضي دعوة الخصوم إلى تقديم توضيحات بشأن المسائل القانونية أو بشأن الوقائع " قبيل الاستثناء حيث نصت 
  "  إذا ثبت أن ذلك ضروري أو أن هناك غموضا 

ة و بعد الانتهاء من التحقيق في الدعوى يحرر تقريرا يقدم فيه ملاحظاتـه وطلباتـه   كما أن محافظ الدول     
، ووصولا إلى إصدار الأحكام وصيغها التنفيذية  وتبليغها إلى الخصوم تكون وفق نفس الشكل المكتـوب    14المكتوبة

الاداري في نظر الدعوى  وهكذا تساعد خاصية الكتابة في حصر و توضيح و سائل الإثبات ، و تسهيل مهمة القاضي
  . و الفصل فيها

  الطابع المبسـط  - ثانيا
إن تولي القاضي الإداري  لتسيير إجراءات الدعوى وفق خاصية تحقيقيه للإجراءات ، يؤدي بالضرورة إلي     

مما يحقق ويقضي أيضا على تماطل الخصوم في الدعاوى،  15التخفيف من تراكم الوثائق، مقارنة بدعاوى القضاء العادي
  .نوعا من السرعة في الإجراءات ، إلا أنه يبقى أمرا نسبيا ويرتبط بمردودية الجهاز القضائي برمته 

أما عن قلة التكاليف فيثبت ذلك في النظام  الإجرائي الفرنسي إلغاء شرط الاستعانة بالمحامي في الدعاوى      
نظرا لطبيعتها الموضوعية ، والتي دف إلي حماية الحقوق مـن  ،  16القضائية الإدارية ، وإعفائها من الرسوم القضائية

اعتداء محتمل للسلطات العامة من جهة ، و تحقيق المصلحة العامة في اتمع وحماية شرعية أعمال الإدارة العامة مـن  
لمساواة، بأن يحكم جهة أخرى؛ فضلا على أن بعض التدابير القانونية في النظام الفرنسي تسمح للقاضي ، إعمالا لمبدأ ا

ومع ذلك، فإن بعض التكاليف الـتي  . على الإدارة بتعويض المدعي نفقات المحامي حتى و لو خسر هذا الأخير دعواه
  .تقتضيها سير الخصومة، مثل تكاليف الخبرة، وهو ما يجعل هذه الخاصية نسبية في بعض الحالات
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، وقد اتجه المشرع بموجب القانون الجديد  17الجزائري وتبقى نسبية هذه الخاصية كذلك في النظام الإجرائي   
 19،وكذلك أمام مجلس الدولة 18للإجراءات المدنية و الإدارية، إلى فرض وجوب الاستعانة بمحام أمام المحاكم الإدارية 

 .  
،و ولا تعفى من هذا  الشرط  سوى الدولة و الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولايـة    

، وذلك أمام كل من المحاكم الإدارية 20البلدية و مصالحها الإدارية ، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
كما أن الرسوم القضائية في المواد الإدارية تبقى أكثر من نظيرا في المواد المدنية ، أمـام الجهـات   . و مجلس الدولة 

  .21الابتدائية أو أمام مجلس الدولة
وأما عن تسير الخصومة وما قد يستدعيه من خبرة قضائية و غيرها ستقع من دون شك على عاتق المتقاضي     

، مما لا يدعم وصف هذه الإجراءات بأا قليلة التكاليف ؛ فضلا على أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، 
، مما يضيف على المتقاضي نفقات كثيرة لترجمة العقـود و   22فرض استعمال اللغة العربية في جميع الوثائق و المحررات

المحررات  الإدارية التي يبقى نسبة كبيرة منها محررة باللغة الفرنسية، نظرا للثقافة الموروثة عن الإدارة الفرنسية في الحقبة 
  . الاستعمارية  
ة القضائية صراحة أمام الجهـات  بموجب نص صدر حديثا إلى تقرير المساعد 23ثم إنه رغم اتجاه المشرع     

القضائية الإدارية ، من أجل كافة المنازعات و جميع الأعمال و الإجراءات الولائية و الأعمال التحفظية ، لكل شخص 
طبيعي أوكل شخص معنوي ، و كل اجني مقيم بصورة قانونية في الجزائر ؛ ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام 

اع عنها ، وبصفة استثنائية إلى كل شخص عندما تكون حالته جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضـوع  القضاء أو الدف
  .، إلا أن هذا لا يجيب إلا بصفة جزئية على مسألة ارتفاع تكاليف الدعوى  24النزاع 

ض التحفظ ،يثير بع 25مثلما يرى جانب من الفقه" بسيطة "وكذلك فاعتبار الإجراءات في المادة الإدارية بأا 
،إذا ماذا يمكن القول عن الشروط المطلوبة لرفع الدعاوى القضائية الإدارية ، وما يثيره تطبيقهـا مـن صـعوبات و    

  تعقيدات ، مثل شرط الميعاد أو شرط القرار السابق وشرط التظلم الإداري المسبق؟ 
لجهات القضـاء الاداري مـن    فانعقاد الاختصاص: إن بعض مظاهر الإجراءات الإدارية يثير صعوبة حقيقية 

  !أساسه يستدعي أحيانا محكمة التنازع للفصل فيه 
وهكذا فإن غاية ما يمكن قوله أن الإجراءات القضائية في الدعاوى الإدارية ليست في الحقيقة أقل بساطة من 

  .نظيرا في الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي  
  الطابع السري   - ثالثا

ءات القضائية الإدارية ذا الطابع دون المرافعات المدنية والتجارية، التي تغلب على إجراءاـا  تختص الإجرا   
عندما تحتمه طبيعة بعض القضايا كما  26الآداب العامة أو حرمة الأسرةالطابع العلني إلا ما تعارض مع النظام العام و

 سرية الحكم الذي يتعين شهره ، ذلك أن الأحكام غير أن  صفة السرية تعني سرية الجلسات لا.  في مسائل الطلاق 
يتم نشرها سواء في الات الصادرة عن القضاء  -لاسيما الأحكام والقرارات الهامة منها  -القضائية في المادة الإدارية 
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انونيـة  أو في بعض الات الق  27أوفي بعض اموعات التي صدرت لبعض الباحثين" مجلة مجلس الدولة " الإداري  
  المتخصصة في القانون العام  

، رغم أن المحاكمة  تكـون علانيـة في    28إجراءات الدعوى القضائية الإدارية  سرية في مواجهة الغيروتعد  
مواجهة الخصوم وقد تقتصر على تبادل المذكرات ، لأن موضوع الدعاوى القضائية الإدارية هو الأعمال الإداريـة  

تي يتم إعدادها و اتخاذها و تنفيذها في محيط إداري ضيق ، قد تقتضي في بعض الأحوال نوعا من القانونية و المادية ، ال
  .السرية قد تتطلبها المصلحة العامة 

  
وفي القانون المقارن ، وخاصة القانون الفرنسي ، الذي تأثر به المشرع الجزائري تسود قاعدة علنية الجلسات    

باستثناء الدعاوى الجبائيـة  "  المتعلق بمجلس الدولة  1945جويلية  31من مرسوم  66المادة " في الدعوى الإدارية 
  .) من هذا المرسوم 68المادة  (. كما أن تلاوة الحكم يتم بصورة علنية في القضايا التي ينظر فيها مجلس الدولة 

الأفراد ، لأنّ علنية المرافعات  ولا يفهـم من سرية الجلسات الإدارية إلا الرغبة في عدم تنزيل الإدارة منزلة   
والجلسات في المادة الإدارية من شأنه أن يمكّن عامة الجمهور من الإطلاع على ملابسات كل دعوى إدارية وأسـرار  

إنه امتياز يمنحه المشرع للإدارة كما بالنسبة لامتياز التنفيذ المسـبق  . المصالح الإدارية ، وهو ما لا ترغب فيه الإدارة 
  .شر أو عدم ضرب الحجز على الأموال العامة والمبا

غير أنه لا يجب أن يفهم من سرية الجلسات القضائية الإدارية أن إجراءات التقاضي الإداري في الجزائـر لا    
تأخذ بمبدأ حقوق الدفاع أو لا تكرس مبدأ المواجهة بين الخصوم أو ما يسميه الفقه كذلك بالمبـدأ الحضـوري أو   

  .( Contradictoire)الوجاهي 
  

ولاسيما مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي هو عنصر من عناصر حقـوق الـدفاع    29فمبدأ حقوق الدفاع   
ذلك أن القاضي الإداري لا يستطيع الفصـل في   مكرس في النظام الإجرائي الجزائري وتحديدا في القضاء الإداري ،

، وفي هذا جاء  30لاع عليه ومناقشته وتقديم الملاحظات بشأنهالدعوى على أساس مستند لم يتيسر لأحد الطرفين الإط
 " .  يلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ المواجهة " ق إ م إ  3فقرة  3مضمون المادة 

  
 الطابع التحقيقي   - ارابع
  

ر ، وتكتسب هذه الخاصية أساسا من الدو 31تعرف الإجراءات القضائية الإدارية على أنها إجراءات تحقيقيه    
  .الذي يلعبه القاضي الإداري في إطار سير الخصومة القضائية الإدارية 

الذي يسود سير المرافعات المدنية  Régime accusatoireوقد جرى التمييز عادة بين النظام الإامي     
الجزائيـة  الذي يحكم الإجراءات في المادة   Régime inquisitoireوالتجارية ، والنظام التفتيشي أو التحقيقي 

وتعتبر هذه الخاصية أي الجانب التحقيقي من أهم الخصائص التي تميز إجراءات . وكذلك الإجراءات القضائية الإدارية 
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التقاضي الإدارية ، ولعل هذا الطابع يمثل أهم مظاهرإستقلالية الإجراءات القضائية الإدارية عن المرافعـات المدنيـة   
  .بين النظامين الإجرائيين  والتجارية وموطن الاختلاف الأساسي

  
وعلى حين يرى أغلب الفقه أن النظام الإجرائي في القضاء الإداري يتميز بطابعه التحقيقي ، يرى جانـب     

ويستند هذا الاتجاه في وصفه للإجراءات . آخر أن الإجراءات القضائية الإدارية تقع بين النظامين الإامي والتحقيقي 
ا تحتل موقعا وسطا إلى ما يضطلع به المتقاضون من دور في مسائل الإثبات النزاعية الإدارية بأ.  

  
ولكـن إذا كان عنصر مشاركة المتقاضين في الإثبات هو المعيار الفاصل لوصف إجراءات قضائية ما فهل    

ر إلى الدور الـذي  يصح أن يقال عن المرافعات المدنية والتجارية بأا ذات طبيعة وسطية هي الأخرى ، لأنه وبالنظ
،بعد إقحام التقنين الجديد للإجراءات المدنية  32أصبح يلعبه القاضي في النزاع المدني، سواء الجزائر أو في فرنسا خاصة

له دور ونفوذ " Interventionniste"حيث لوحظ أن القاضي المدني الفرنسي لم يعد قاضيا محايدا وإنما متدخلا 
  ارية ، لكن هل يكفي هذا الدور لكي يغير من طبيعة الإجراءات المدنية ؟ في سير الخصومة المدنية والتج

  
إن الخصومة المدنية تظل إامية طالما أن المتقاضين هم الذين يملكون زمام المبادرة على مستوى الإثبـات ،     

دام القاضي الإداري هـو   حتى وإن تعاظم دور القاضي في هذه المادة ، وتبقى في نظرنا الخصومة الإدارية تحقيقيه ما
  . الذي  يتحكم ا و يدير الإجراءات فيها 

  
معظم الإجراءات  ومما لا شك فيه أن إجراءات التقاضي الإدارية في الجزائر تتسم بطابع تحقيقي ، ذلك أن   

صوم في تسيير الدعوى القضائية الإدارية تحقيقيه، على عكس إجراءات المادة المدنية أمام القضاء العادي ، أين يبادر الخ
ففي المادة الإدارية يكون  للقاضي الاداري التصرف بتلقائية في تسيير و توجيه الدعوى ، من ذلك تبليغ  33و إجراءاا

الخصوم بصور العرائض و الوثائق وتحديد المدد و الآجال لتقديم الأجوبة ،و اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير كتعـيين  
فضلا على انه يملك حـق  . قفل التحقيق ،طالما انه هو سيد التحقيق في الدعاوى القضائية الإدارية الخبراء ؛ ثم يقوم ب

  .مطالبة الإدارة بتقديم الوثاق و المستندات ووسائل الإثبات الإضافية، شاا شأن الأطراف العاديين 
ت التحقيق القضـائي في المـواد   وقد أفرد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد قسما كاملا لإجراءا  

الإدارية ، ووسائله وعوارضه ، وهي الأحكام التي تطبق أمام المحاكم الإدارية ، وكذلك أمام مجلس الدولة وقسـما  
مما يكشف عن تكريس واضح وعريض لنظام إجرائي يقوم على أساس تحقيقي .  34آخرا لقواعد إجراءات سير الجلسة

ات واسعة في إدارة التحقيق وتوجيهه والإشراف عليه ، سواء من خلال دور رئـيس  يلعب فيه القاضي الإداري سلط
 . 35قسم التحقيق أو كذلك من خلال دور المستشار المقرر والمستشار المساعد

  الطابع غير الموقف    - خامسا
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حيث تمثل  إحدى تتميز الإجراءات القضائية الإدارية بطابع مبدئي معروف وهو مبدأ الأثرغيرالموقف ،        
أهم الخصائص الدالة على ثبوت استقلالية هذه الإجراءات وعدم خضوعها لذات المبادئ والقواعد التي تحكم إجراءات 

دية باعتبار أن القاعدة بالنسبة لهذه الإجراءات الأخيرة ، هي قاعدة الأثر الموقف عدى الطعن بـالنقض  االتقاضي الع
  .تطبيقا وتأويلا دون النظر في الوقائع الذي يهدف إلى مراقبة القانون 

  
وهناك تشابه كبير فيما يتعلّق ذا المبدأ بين الطعون القضائية الإدارية، والقرارات الإدارية من حيث طبيعتها    

عن هذا المبدأ الأخير المـرتبط   36وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي  Caractére Exécutoireالتنفيذية المباشرة 
  -(règle fondamentale du droit public)قاعدة أساسية في القانون العام " الإدارية بأنه  بالقرارات
 

للإجراءات القضائية الإدارية يعود إلى الرغبة في عدم  وقفويبدو من الواضح جدا أن تفسير مبدأ الأثر غير الم   
ارات الإدارية أو كذلك عدم تعطيل الأحكام تعطيل العمل الإداري سواء من خلال إضفاء الصبغة التنفيذية على القر

الصادرة في المادة الإدارية ، وتغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد ،وهذا فضلا عما تتمتع به القرارات الإداريـة  
  .وما يترتب عن ذلك من ضرورة تنفيذها  présomption de légalité )(ذاا من قرينة الشرعية 

  
ءات التقاضي الإدارية تتصف ودون الإجراءات العادية بميزة الأثر غير الموقف فهل أن لكن إذا كانت إجرا - 

  هذا المبدأ مطلق التطبيق ؟
  

تكشف دراسة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمنازعات الإدارية في الجزائر عن تكريس المشرع للأثـر غـير        
القرارات الإدارية ذات الطابع التنفيذي أو بالنسبة للأحكام الموقف كمبدأ عام وبنوعيه سواء للدعاوى المرفوعة ضد 

والقرارات القضائية الإدارية والطعون القضائية الإدارية الموجهة ضدها ، لكن وفي نفس الوقت أورد المشرع استثناءا 
  .على هذا المبدأ حالات وشروط يجوز فيها وقف التنفيذ 

  
المقامة ضد القرار الإداري والتي لا تحول بالتنيجة أمام تنفيذ القـرار   ففيما يتعلق بالأثر غير الموقف للدعوى   

،  37"لا يكون للدعوى أمام الس القضائي أثر موقف " ق إ م على أنه  11فقرة  170المطعون فيه ، نصت المادة 
ق  1فقرة  833عنه المادة  وذات المبدأ أبقى عليه المشرع في القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية وهو ما عبرت

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه ما لم ينص القـانون  " إ م إ  بقولها 
  " . على خلاف ذلك 

من خلال ذلك الطابع التنفيذي الذي تكتسـيه   38ومن هنا يمكن تفسير الصفة غير التوقيفية للدعوى الإدارية
  .      رارات الإدارية  حيث يتوجب احترامها طالما القاضي لم يصدر حكما بإلغائها الق
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أما ما يتعلق بالأثر غير الموقف للطعون القضائية الإدارية الموجهة ضد الأحكام والقرارات القضائية الإدارية      
عادية أو غير العادية  ذات طـابع غـير   ، فإن المشرع في ظل القانون السابق للإجراءات المدنية جعل جميع الطعن ال

، أما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فقد أبقى على الصفة غير التوقيفية لطرق الطعن غير العادية  39موقف
،  وميز في الطعون العادية بين الاسـتئناف  )الطعن بالنقض، إلتماس إعادة النظر والإعتراض الخارج عن الخصومة ( 

"  الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس لـه أثـر موقـف    " ق إ م إ  908ليس له أثر موقف حسب نص المادة الذي 
تكون الأحكام والقرارات الصـادرة  " ق إ م إ   953والمعارضة التي أصبحت تكتسي الطابع الموقف بنص المادتين 

للمعارضة أثر موقف للتنفيذ ما لم " التي تنص  955والمادة " غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة 
  " . يؤمر بخلاف ذلك 

ورغم هذا التكريس الصريح من المشرع للطابع غير الإيقافي إلا أنه وعلى سبيل الاستثناء قرر مبدأ وقف التنفيذ 
فقرة   833دته المادة أمام القاضي الإداري الإستعجالي بناء على طلب المدعي سواء أمام المحكمة الإدارية وهو ما أك

،  40"غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار الإداري" ق إ م إ  2
لا يكون للدعوى أمام الس القضائي أثر موقف إلا " ق إ م على أنه  11فقرة   170كما نصت عليه سابقا المادة 

  .  41"فة استثنائية  بناء على طلب صريح من المدعي إذا قرر الس خلاف ذلك بص
  

أما وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة فيكون من طبيعتين ، إما وقف تنفيذ القرارات الإدارية وهو ما بينته المـادة  
م من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ، وإما وقف تنفيذ القرارات القضائية الإدارية  طبقا لأحكـا  912و  911
يجوز لس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة  الإدارية إذا كان " ق إ م إ التي تتص  913المادة 

تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف 
  .  42 "من شأا تبرير إلغاء القرار المستأنف 

  
هكذا وبعد التعرض إلى خصائص الإجراءات القضائية الإدارية ، يظهر لنا جليا ذلك التباين والاخـتلاف      

بين هذه الإجراءات وتلك المتبعة في التقاضي المدني والتجاري ،وهذه الخصائص في اعتقادنا تصلح أن تكون أرضـية   
  . للاستقلالية التي نبحث فيها  

  
ى خصائص هذه الإجراءات واعتبار ذلك كأساس قيام إجراءات قضائية إدارية مستقلة يهدف إن التركيز عل   

حسب اعتقادنا هو الدور  -أي الاستقلالية  -إلى توفير قاعدة نظرية لهذه الاستقلالية ، غير أنه  مما يعزز هذا الطرح 
 . وذه وسلطاته الواسعة المميز الذي يلعبه القاضي الإداري في إطار هذه الإجراءات من خلال نف
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  الفرع الثاني

  نفوذ متميز وسلطات واسعة للقاضي الاداري

يتعين علينا في سياق البحث عن جوانب الاستقلالية التي تتميز ا الإجراءات القضائية الإدارية ، أن نبحث في 
لقاضي في إطار المنازعة الإدارية يتوفّر إذ يسود الاعتقاد فقها وقضاء أن ا )أولا  (طبيعة دور ونفوذ القاضي الإداري 

وأخيرا إلى جوانـب مـن هـذه     )ثانيا  (على نفوذ وسلطات واسعة ، وكذلك أن نتعرض إلى مبررات هذا النفوذ 
  . )ثالثا(السلطات الواسعة 

  
  طبيعة دور ونفوذ القاضي الإداري   - أولا

ات القضائية الإدارية وهي كوـا تحقيقيـة أو   لقد سبق التعرض إلى إحدى الخصائص المميزة للإجراء       
تفتيشية ومن هذا المنطلق فإنّ القاضي الإداري يملك وفي إطار الدعوى الإدارية دورا مميزا ونفوذا واسعا ، إذ يقتضي 

  إذ ما أن يصل إدعاء " الطابع التحقيقي لهذه الإجراءات ألا يلتزم القاضي حدود الحياد 
ر في القضايا الإدارية ، حتى يفقد المدعي زمام المصادرة ، فالقاضي بالذات هو الذي نظامي أمام القاضي الناظ

  . 43"يأمر بإجراء التبليغات ، وباتخاذ التدابير الضرورية للتحقيق في القضية ، وتحضير الحكم
  

يسمح له يمتلك القاضي الإداري إذن دورا أكثر حركية ، سواء في مستوى التحقيق أو في مستوى الحكم ،    
بالتحكم في الدعوى الإدارية وإدارا ، وقد أتيحت الفرصة للقاضي الإداري الجزائري بالمحكمة العليا أن عبـر عـن   

الذي ) ش،ع (، وذلك في قضية  44موقفه بوضوح فيما يتعلق ذه المسألة إعمالا لسلطاته التحقيقية في مجال الإثبات
كما تجد هذه الفكرة صـدى لهـا في الاجتـهاد    .  1977/02/25ت في طلب إلغاء العمليات الانتخابية التي جر

  . القضائي المقارن  ، وهو ما كرسه مجلس الدولة الفرنسي في العديد من قراراته وكذلك القضاء الإداري المصري 
  

أحد أهـم  ونعتقد أن اتساع نفوذ القاضي في إطار المنازعة الإدارية ودوره الفاعل في سير إجراءاا ، يمثل    
الثوابت التي تؤكد استقلالية إجراءات التقاضي الإداري وتميزها عن الإجراءات المدنية ، من حيث أن مبـدأ حيـاد   
القاضي الذي يسود هذه الإجراءات الأخيرة لا أثر له في الدعوى الإدارية ، بل إن القاضي يقع على عاتقـه الـدور   

هو الرأي الذي أخذ به فقه القانون العام غير أنه يلاحظ في المقابـل أن  الأكبر في التحقيق في القضية والفصل فيها و
الإجراءات المدنية بدأت تقترب نسبيا من النظام الإجرائي الإداري وذلك من خلال المبادرة التي منحت للقاضي المدني 

  .في إطار الدعوى المدنية وخاصة في مستوى الإثبات 
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زائري في القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية إلى تكريس مفهوم لقد سعى المشرع الجوفي هذا الإطار 
إيجابي أكثر لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني  ، بعد أن ثبت لديه أنه يصعب على هذا الأخير في مادة الإثبـات أن  

الأحكام القضائية مطابقة قدر يلازم موقفا سلبيا مطلقا باعتبار أن ذلك يتنافى ووظيفة القضاء ولا يساعد على جعل 
المستطاع للحقيقة ، ولأجل هذا حرص المشرع على جعل البحث عن الحقيقة من أبرز اهتمامات القاضي ذلك مـا  

إلى  27من خلال المواد " في سلطات القاضي " تضمنته الأحكام الجديدة لهذا القانون في الفصل السادس تحت عنوان 
في المواد " في إجراءات التحقيق " تحت الفصل الثاني المعنون " وسائل الإثبات " تعلق وكذلك في الباب الرابع الم 31
  .، حيث جاء فيها تمكين القاضي من عدة وسائل وطرق تساعده على إدراك تلك الغاية  80إلى  75

  
اعتقادنـا   ساسي الذي يلعبه القاضي المدني في تلك الإجراءات ، إلا أنه حسـب لكن وبرغم هذا الدور الأ   

  . لايتمتع بسلطة مطلقة في الكشف عن الحقيقة أين يبقى نفوذه محدودا مقارنة بالقاضي الإداري  
  

 في نظامنا القضائي أو حـتى في غير أنه ومهما يكن من تقارب بين الإجراءات القضائية الإدارية منها والمدنية 
لإدارية يظل يتوفر على نفوذ كبير يمكّنه من التحكم في النزاع القانون الفرنسي ، فالثابت أن القاضي في إطار المنازعة ا

  . إلى أن يصدر الحكم وذلك لمبررات عديدة 
 
 

  مبررات نفوذ القاضي الإداري   - ثانيا
  

قد يتبادر إلى أذهاننا تساؤل مفاده لماذا يحضى القاضي الإداري بدور متميز لا يحوز عليه القاضي المـدني      
  احد هو دعوى قضائية يراد من ورائها حكما قضائيا في كلا الدعويين ؟ أليس اال و

يبدو أن هذا التساؤل وجيها وفي محله في الوهلة الأولى ، ولكن المبررات التي سنسوقها بعد ذلك للإجابة عليه  
  . ستكون في نظرنا وجيهة أكثر  

 
  تكافؤ الأطراف في الخصومة الإدارية  مدع -1
  

وم أن النزاع الإداري إنما يجمع بين جهتين الإدارة من جهة والأفراد الذين ينازعوا من جهة أخرى من المعل    
، ومن هذا المنطلق فإن الإدارة بما تمتلكه من مميزات للسلطة العامة ستسعى إلى استغلال كل نفوذها من أجل أن تكون 

 المتقاضي الأعزل من أية سلطة أو نفوذ يمكن أن يضاهي الغلبة لوجهة نظرها وتفوز بحكم القضاء وبالتالي تضيع مصالح
نفوذ الإدارة ، لذلك تم إقرار للقاضي الإداري سلطة واسعة في إطار الدعوى الإدارية تمكنه من إحداث نـوع مـن   

  . 45التوازن بين الإدارة والمتقاضي العادي



25 

 

234 
 

  
الواسع في إطار الخصومة الإدارية الاتجـاه  ومما يدعم هذا الطرح ، وهذه التبريرات لنفوذ القاضي الإداري     

المسائل التي يمكن  بينالفقهي الحديث الذي بدأ يسلّم بوجود مصطلح الأطراف في دعوى تجاوز السلطة ، ذلك أنه من
في قضاء الإلغاء على اعتبار أن دعوى تجاوز "  la partie"أن تثار في هذا الشأن هي التساؤل حول وجود الطرف  

  .دعوى موضوعية الهدف منها حماية المشروعية القانونية السلطة هي 
  

وبالتاليكيف يمكن أن نتحدث أصلا عن طرف  في دعوى موضوعية حتى يتدخل القاضي لحماية هذا الطرف 
، 46أو ذاك ، وقد سعى جانب من الفقه إلى الرد على الرأي الذي شاع حول عدم وجود أطراف في دعوى الإلغـاء 

والقائل بأنّ دعوى تجاوز السلطة هي دعوى ضد قرار  Lafferrièreود أساسا إلى الفقيه لافريار وهو الرأي الذي يع
" un procès fait a un acte  ." 

  
أي تدخل القاضي لحماية الطرف الضعيف في الخصومة الإداريـة   -وهكذا إذن لا يتعارض القول السابق   

 . ارية ولاسيما دعوى تجاوز السلطة مع طبيعة المنازعة الإد -وإحداث نوع من التوازن
 
 
 : اختلاف في الروابط الناجمة عن تطبيق القانون العام  - 2
  

ومن المبررات التي يمكن أن تفسر كذلك النفوذ الواسع للقاضي الإداري ما يراه البعض من اخـتلاف في       
المنازعة الإدارية سلطات واسعة ، ففي حكم  الروابط الناجمة عن تطبيق القانون العام ، وضرورة منح القاضي في إطار

  : تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر   1963نوفمبر  23لها بتاريخ 
إن روابط القانون العام إنما تتمثل على خلاف ذلك في نوع الخصومة العينية أو الموضوعية مردهـا إلى  "....

الخصومة الشخصية التي يمن على منازعات القانون الخاص ،  قاعدة الشرعية ، ومبدأ سيادة القانون فيجرده من لدن
ونتيجة لذلك استقر الوضع على أنّ الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضي فهو الـذي يوجههـا   

تصل باستقرار ويكلّف الخصوم فيها بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها ويئتها للفصل فيها ، ثمّ هي أخيرا إذ ت
حكم القانون في علاقات الأفراد مع الهيئات العامة مما يلزم تأكيدا لصالح العام تيسـر أمرهـا علـى ذوي الشـأن     

فالدعوى الإدارية وهي ليست محض حق للخصوم إنما يملكها القاضي كما سلف البيان ، فهو الـذي يسـيرها   ....
 .  47"ها ويئتها للفصل ويوجهها ويطلب ما يراه لازما لتحضيرها وإستيفائ

  
  مفهوم النظام العام في الدعوى الإدارية   -3
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انطلاقا من موقف الإجتهاد القضائي الإداري في فرنسا ، ذهب إتجاه آخر من الفقه في تفسيره لإتساع نفوذ    
داريـة وهـو   وسلطات القاضي الإداري إلى كون جانب من هذه السلطات تعود لمفهوم النظام العام في الدعوى الإ

منطلقا أساسا من تحليله لقضاء مجلس الدولة الفرنسي بخصوص  A.Heurté 48الموقف الذي عبر عنه أساسا الأستاذ
  .هذه المسألة 

 
  . الواسعة من هذه السلطات  لامحيتعين علينا الآن أن نتطرق إلى بعض الم  
 

 مظاهر السلطات الواسعة للقاضي الإداري   - ثالثا
التأكيد على أن مرحلة التحقيق هي الإطار الأكثر بيانا لنفوذ وسلطات القاضي الإداري الواسـعة  لابد من    

ذلك أنه إذا كان المتقاضون يلعبون دورا مهما في الدعوى القضائية ، بصفة عامة من حيث أم هم الذين يحـددون  
ام التي يتعين علـى القاضـي   وذلك من خلال طلبام وإدعاء 49Ch. Debbaschإطارها  حسب عبارة الفقيه

 . مراعاا ، فإن هذا الأخير ولاسيما في إطار الدعوى الإدارية يتوفر على نفوذ مميز وسلطات واسعة 
ويلاحظ أنّ ميدان الإثبات يمثل مجالا خصبا تتجلى من خلاله أبعاد هذه السلطات ومضامينها ، وإن كان       

الإداري ومن منطلق تعامله في إطار الدعوى مع جهة الإدارة التي تتوفر على مميزات لا يمثل الميدان الوحيد ، فالقاضي 
السلطة العامة والتي تعمد غالبا إلى التحلل من إثبات الحقيقة بطرق مختلفة كعدم تمكين المتقاضي من بعض المستندات 

وذلك إما بمطالبتها بالرد علـى طلبـات   والوثائق ومنعه من الوصول إليها ، يحرص على إلزام الإدارة بإثبات الحقيقة 
  .المدعي أو بتمكين هذا الأخير من بعض الوثائق الكاشفة أو التي تساعد على كشف الحقيقة 

  
وقد عبر الأستاذ أحمد محيو عن حقيقة هذه السلطات بقوله وهو في هذا اال ينطلق مـن مقارنـة بـين        

الدعوى المدنية ، يشارك القاضي بقسط ضئيل في البحث عن الحقيقة ، إذ  ففي"  الدعوى المدنية والدعوى الإدارية ، 
يكتفي بحضور نقاش يشبه غالبا بمبارزة قضائية ، يقوم فيها بدور الحكم الذي تقتصر مهمته على إعلان نتائجهـا ،  

المساواة التي تكتنف وبالمقابل يشارك القاضي في الدعوى الإدارية مشاركة فعالة ، تسمح له غالبا بتخفيف آثار عدم 
دور المدعي في مواجهة الإدارة بالنسبة لموضوع البينة ،فالمواطن يجد نفسه دائما نتيجة لامتياز القرار المسبق في موقف 

  .المدعي ، الذي يتعين عليه أن يقيم الدليل على أن الإدارة تصرفت بصورة غير مشروعة 
  

ن تقديم البينة على عدم المشروعية لأنّ هذه الأخـيرة تكمـن في   غير أنه يحدث غالبا ألا يتمكن المدعي م   
البواعث الخفية للقرار خاصة وأن الإدارة لا تعتبر ملزمة بإظهار بواعثها ، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي المسؤول عن 

س لاتخـاذ القـرار   الدعوى أن يطلب من الإدارة ، ليس إبداء بواعثها وإنما تقديم مجمل الوثائق التي اعتمدت كأسـا 
المطعون به والتي قد تكشف صراحة أم ضمنا بواعثه ، فإذا رفضت الإدارة تقديم هذه الوثائق أو المعلومات واكتفـت  
بتبريرات غير مقنعة ، فإن طعن المدعي سيعتبر في محله وسيصدر القاضي حكمه على أساس ذلك ، وهكذا فإنّ الأمور 
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بمعنى أنه يقع على عاتق الإدارة حينئذ أن تثبت كوا قد تصـرفت بصـورة   تؤول إلى نوع من عكس عبء البينة ، 
مشروعة وعلى هذا الأساس فإنّ السلطة التقديرية التي تتحصن وراءها الإدارة لرفض تقديم تفسيرات حول بواعـث  

  . 50"قراراا ، تتراجع نتيجة لتدخل القاضي الذي سيرى فيها قرائن على وجود تصرف خاطئ 
 
هب القضاء الإداري في الجزائر إلى تأكيد هذا المعنى في العديد من قرارات الغرفة الإدارية للمحكمـة  وقد ذ 

العليا سابقا أو مجلس الدولة حاليا وفي كثير من المنازعات الإدارية ، ولاسيما تلك المتعلقة بالوظيفة العمومية ونـزع  
  .  طة التقديرية للإدارة أوفي قواعد الإثبات الملكية من أجل المنفعة العامة سواء كان ذلك حول السل

  
كما سبق لقضاء المحكمة العليا في الغرفة الإدارية وكذلك مجلس الدولة التأكيد على قلب عبء الإثبـات      

وأن نظام الإثبات في المادة الإدارية لا يتقيد فيه القاضي الإداري ولا يخضع دائما للمبدأ أو  51ليكون على عاتق الإدارة
وهذا لمساعدة المدعي في الإثبات وهـو   ،في الإثبات أمام القضاء المدنيطبقة أساسا البينة على من ادعى الم" القاعدة 

الطرف الضعيف في المنازعة الإدارية ، وفي نفس الوقت اعتمد هذا القضاء على وسائل الإثبات المعمول ا في المـادة  
  .مثلا   52ل للمعاينة  ، أو الاستجواب وسماع الشهود ، أو الأخذ بالقرائنالمدنية والعدلية عموما  كالخبرة والانتقا

  
ثم تتراجع المحكمة العليا ومجلس الدولة  في قرارات أخرى وتعود لتؤكد على بعض القواعـد الأصـولية في      

تحلى به القضاء  ، مما يكشف عن الموقف البراغماتي الذي 53"يقع عبء الإثبات على المدعي " الإثبات لإعمال قاعدة 
  .  54الإداري عندنا في التعامل مع هذه المسألة

إن سلطات القاضي الإداري في تحقيق الدعوى لا تقف عند هذا الأمر بل تمتد إلى الرقابـة علـى إجـراءات    
لتي الإثبات، من حيث الواقعة المطلوب إثباا و مدى ملائمتها للنزاع المطروح و من حيث ملائمة إجراءات التحقيق ا

، أو 55طلبت منه، فكما يمكنه ألا يتقيد بما يطلب منه في هذا الشأن يمكنه أيضا أن يأمر من تلقاء نفسه بتدابير تحقيقية
  .أن يطلب من الأطراف كل المعلومات التي يراها ضرورية

لى الخصوص في الدعوى الإدارية ع) المستشار المقرر(و هكذا يمكن تشبيه الدور الذي يقوم به القاضي الإداري 
، خاصة أنه يتحكم في إدارة النزاع و يوجه الأطـراف و لـه ألا   56، بما يقوم به قاضي التحقيق في الدعوى الجزائية

يكتفي بما يقدمه له الأطراف فيها كما هو الحال بالنسبة للقاضي العادي، بل يمكنه أن يأمر تلقائيا بأي إجراء يـراه  
 57ة للمحكمة العليا هذه الخاصية للقاضي الإداري معتبرة أن سقوط الخصومةضروريا و قد أكدت جهة الغرفة الإداري

لا يجد عمليا ما يبرر تطبيقه في المـواد  "مثلا لعدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لمدة تزيد عن سنتين 
قاض يتمتع بحرية التصـرف  " و يتولى الإشراف عليها " الإدارية لأن الإجراءات هنا تكتسي طابع التحري و التحقيق

  . 58"حيالها 
إلا أن النشاط المستقل للقاضي الإداري في البحث عن الإثبات قد يمس بمبدأ الوجاهية بين الأطراف والذي     

  59.يقتضي نظريا ألا يؤسس القاضي حكمه إلا على الأدلة التي تسنى لجميع الأطراف الإطلاع عليها ومناقشتها
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يجابي للقاضي في المواد الإدارية تنتج عنه صلاحيات تستند أساسا إلى تطبيق القانون فيما كما أن الدور الإ      
يخص قواعد الاختصاص و التحقق مما يفرضه النظام العام على الدعاوى ، كالمواعيد والشروط المسبقة لرفع الدعاوى 

دور كذلك في قدرته على تصـحيح   ، و هي صلاحيات أسندا إليه قواعد القانون صراحة ، و هكذا يظهر للقاضي
بعض الإجراءات إذا كان ذلك ممكنا إذ يمكن للقاضي التدخل في مواجهة الإدارة لتصحيح إجراءات تخص الطاعن في 

كما يكون للقاضي دور في يئة القضية للفصـل فيهـا    60.قراراا من ذلك مثلا إلزامها بتقديم القرار المطعون فيه
  . ع أو بأحكام  مسقطة أو مصرحة بعدم الاختصاص بأحكام فاصلة في الموضو

و لكن أثر القانون على الدور الذي " القانون"إن الدور الإيجابي للقاضي في الدعوى الإدارية يستند إذن إلى   
  .يضطلع به القاضي لا يتوقف عند هذا الحد ، ذلك أن القانون يحدد أيضا الوسائل التي يستعملها القاضي في تحقيقه 

و  61إن التحقيق القضائي في النظام القانوني الجزائري يعد إجباريا و ملزما أمام كل جهات القضاء الإداري   
هي نفسها  62سلطات القاضي الإداري التحقيقية في النظام القانوني الجزائري التي كان يحددها قانون الإجراءات المدنية

الأطراف بغرض استجوام و السـماع للشـهود و الانتقـال    سلطات القاضي المدني التي تتمثل أساسا في استدعاء 
، و هكذا فالقانون الجزائري كان يتبنى نظامـا مختلطـا   63للمعاينة و انتداب الخبرة و مضاهاة الخطوط عند الاقتضاء

ت الحر الذي للإثبات يجمع بين الحقيقة القضائية التي تقتضي أن الدليل يقام بالوسائل المقررة قانونا، و بين نظام الإثبا
  64.يسعى لتحقيق العدالة من خلال إصدار الأحكام وفقا للحقيقة الواقعية و لو أدى ذلك لعدم استقرار التعامل

بصدور قانون الإجراءات المدنية و " الإدارية"و لم تتغير كثيرا الأحكام القانونية التي تحكم إجراءات التحقيق    
يد فيما يخص التحقيق القضائي في المادة الإدارية على الأحكام المشـتركة  الإدارية الجديد، و أحالت أحكامه من جد

  65.الواردة في هذا القانون
ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أنه وإن نال القاضي الإداري نفوذا متميزا وسلطات واسعة ، فإن هذا      لا  

وانب كثيرة بطلبات الخصوم وإدعاءام إلا مـا  يمنع في نفوذه وسلطته طابع المحدودية من حيث أنه يبقى مقيدا في ج
غير أنه . تعلق بالنظام العام ، وكذلك من حيث أنه يظل غير قادر على توجيه أوامر للإدارة أو إلزامها بفعل شيئ ما 

ومهما يكن من أمر فإن مسألة الاستقلالية التي نسعى إلى بياا يتأكد كياا كذلك على مستويات أخرى ، من ذلك 
  .لدعاوى والطعون القضائية الإدارية المتميزة ا

  
 المطلب الثاني

  دعاوى قضائية متميزة في المواد الادارية

إن الوسيلة الوحيدة لتحريك تدخل القاضي في مواجهة الإدارة هي الدعوى القضائية الإدارية، إذ ليس للقاضي 
شاري في نظام القضاء المزدوج،مبدئيا، أثره على توجيه وإذا كان للدور الاست. أن يقوم من تلقاء نفسه بمراقبة الإدارة

الإدارة إلى التصرف وفق ما يقتضيه القانون والمصلحة العامة، فإن هذا الدور ليس له ما للدعوى القضائية من آثـار،  
  . 66فضلا على أن جدوى الوظيفة الاستشارية تبقى محدودة 



25 

 

238 
 

  
اضي الإداري هي تحصيل حاصل من وظيفته الأصلية التي هـي  وإذا كانت وظيفة الرقابة التي يقوم ا الق    

فض النزاعات، فإن تدخله كما سبق لا يكون إلا وفق طلب من ذوي الشأن، يمارس وفق أوضاع وشروط يحـددها  
القانون ، فوسائل تدخل القاضي الإداري هي مجموع الدعاوى القضائية، التي ترفع إلى القضاء، والتي تختلف حسب 

وهكذا يتم تصنيف الدعاوى حسب . المطالب بحمايته، أو حسب سلطة القاضي في مواجهة هذه الطلبات نوع الحق
  .67تصنيفين ، وذلك على أسس ومعايير منطيقة وموضوعية متباينة 

يعتمد علـى معيـار    Laferrièreإن التصنيف التقليدي الرباعي الذي اقترحه لأول مرة الفقيه لافيريار     
دعـاوى  (في الدعوى، وحسب هذا التصنيف، تقسم الدعاوى القضائية الإدارية إلى قضاء الإلغاء سلطات  القاضي 

، ودعاوى القضاء الكامل ، والـدعاوى  ) دعاوى التفسير، وتقدير مدى المشروعية(، قضاء التفسير ) تجاوز السلطة 
  . العقابية أو الزجرية 

تصنيف واضح للدعاوى القضائية الإدارية التي يمكن رفعهـا   وفي النظام القضائي الجزائري ، لم يكن ثمة      
أمام القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية ، بل إن الوقوف  عند حرفيـة النصـوص المتعلقـة بقواعـد     

ه تكاد تستبعد كل دعاوى غير دعاوى تجاوز السلطة وهو الأمر الذي استدرك 68الإجراءات المطبقة في المادة الإدارية
، إلا أن هذا النص أيضا لم يصنف بشكل مبوب الـدعاوى القضـائية    69قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

الإدارية ، مع أنه قام بتسمية بعض المنازعات في المواد الإدارية ، ونص فيها على اختصاص إقليمي خاص ،ومن ذلك 
و مادة المنازعات المتعلقة  بالموظفين، ومادة الخدمات الطبيـة،  مادة الضرائب و الرسوم، ومادة  الأشغال العمومية ، 

ومادة التوريدات وتأجير الخدمات الفنية   والصناعية، ومادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية 
  .  70الإدارية 

المدنية، قـانون المحـاكم   قانون الإجراءات  -ولكن بالنظر إلى النصوص القانونية التي تنظم القضاء الإداري 
يتبين لنـا أن النظـام   -الإدارية ،و القانون العضوي لس الدولة، وحتى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد

  :  71القانوني و القضائي الجزائري يكرس عدة دعاوى قضائية إدارية وهي
ية ، دعوى فحص مدى مشروعة القرارات دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة ، دعوى تفسير القرارات الإدار     

الإدارية ، دعوى المسؤولية الإدارية ، دعوى العقود الإدارية ، دعوى الضريبية ، دعوى الوظيفة العمومية  ، الدعوى 
  .الانتخابية والدعوى الإستعجالية الإدارية 

ية واستقلالية  إجراءات إن تفحص نصوص المنازعات الإدارية في الجزائر تكشف وبكل وضوح عن مظاهر لذات
تمثل أحد هذه المظاهر  Recours pour exès de pouvoirالتقاضي الإدارية ونرى أن دعوى تجاوز السلطة

نظرا لما تتميز به هذه الدعوى القضائية من خصوصيات سواء على مستوى الشروط أو على مستوى الإجراءات، وبما 
الذي تتميز به الدعوى الإدارية  فإا تؤكد هـي   جزء من قضاء الشرعية تعتبر أن دعاوى التفسير وتقدير المشروعية 

  .  الأخرى هذه الاستقلالية  
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 Recours de pleineونعتقد أيضا أن دعوى التعويض أو كما يطلق عليها دعوى القضاء الكامل    
juridictionذا الجانب من القضاء الإداري تتوفّر على ملامح  لهذه الاستقلالية التي نبحث فيها وذلك لاشتراك ه

مع إجراءات دعوى تجاوز السلطة وخاصة على مستوى التحقيق ثم ولخضوعه أيضا لنصوص قانونية مستقلّة عن تلك 
التي تحكم التعويض في المادة المدنية والتجارية ، هذا وفضلا عما يتميز به نظـام الـدعوى الإسـتعجالية الإداريـة     

Référé    من طابع خاص. 
  
  تمةخا
لقد سعينا في ختام هذا البحث ، وضمن محاور هذه الورقة البحثية إلى التعرض وتبيان واقع ودرجة تميز    

م القانوني الجزائري والتي برأينا تبقى مسألة ثابتة ومؤكدة ولا جدال فيها رغم كوا الإجراءات الإدارية في النظا
القانونية  وما تولّد عنها من اجتهاد قضائي أو من خلال الفقه  محدودة ، بل هي قائمة بذاا سواء من خلال النصوص

  . القانوني  
لذلك فقد سلمنا بثبوت هذه المسألة منذ البداية ، أي توفر الإجراءات القضائية الإدارية على خصوصية    

من خلال تحليل وقراءة  وذاتية تميزها عن إجراءات التقاضي المدنية والتجارية ، وسعينا إلى التدليل على هذا الأمر
للنصوص القانونية القائمة ولاسيما تلك المتعلقة بالمنازعات الإدارية وأيضا ببيان تفاعل الاجتهاد القضائي في الجزائر مع 

  .المسألةهذه 
و تأسيسا على ما برز لنا من ملاحظات ونتائج ، نخلص إلى إبداء بعضا من المقترحات نود لو أن بعضا     

محلا لاهتمام المشرع الجزائري عند إجراء تعديلاته مستقبلا ، كما نود وبنفس القدر أن يصبح البعض منها يكون 
الآخر منها محلا لاهتمام القاضي الإداري في بلادنا حتى تتحقق استقلالية الإجراءات الإدارية وتميزها وهذه المقترحات 

  :  نوجزها فيما يلي 
بعم الاكتفاء بتلك الأحكام الخاصة بالجهات القضائية الإدارية ضمن  ضرورة مواصلة الإصلاح رغم مزاياه -

تقنين واحد للإجراءات المدنية والإدارية ، بل وجب فصل كامل بين القواعد الإجرائيـة بـإقرار قـانون مسـتقل     
لقضاء الإداري و للإجراءات الإدارية أو ما يسمى بتقنين العدالة الإدارية يضم في أحكامه كل القواعد الخاصة ياكل ا

  .إجراءات التقاضي أمامها 
في إثراء إحدى أهـم   -ما أمكن لدينا وبالقدر الذي استطعنا  -وفي الأخير نأمل أن نكون قد ساهمنا       

المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي في المواد الإدارية في بلادنا وتشغل بال كل المهتمين والباحثين في هذا الموضـوع  
  .المولى عز وجل أن يتقبل منا ذلك فهو القدير وبالإجابة جدير  راجين من

  : الـهــوامش
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